العلاقات السعودية الأمريكية 
من التحالف إلي العمالة
بسم الله الرحمن الرحيم

منذ قيام كان الهم الأوحد لنظام آل سعود، هو حماية نفسه من الداخل والخارج. لقد نظر آل سعود إلي شعب الجزيرة العربية باعتباره الخطر القريب والداهم ، الذي يتهدد حكم العائلة السعودية واستمرار تسلطها على رقاب ومقدرات شعب الجزيرة العربية .

فالحكم السعودي القائم على القهر والاستبداد "، كان يدرك أن شعب الجزيرة بكل فئاته وشرائحه يتطلع إلي يوم الخلاص والتحرر من ظلم آل سعود ونهبهم الجشع لثروات البلد، وأنه ينتظر الظروف المواتية والفرصة السانحة للانقضاض على رموز هذا النظام والتخلص منه.
وكان خوف آل سعود المتزايد من غضبة شعب الجزيرة، يدفعهم إلي الاعتماد أكثر فأكثر على أجهزة القمع والإرهاب والسلطوية ،لرصد كل تحرك شعبي والسيطرة عليه تلافياَ لوقوع ما يخشاه النظام الحاكم .
وهكذا دخل النظام في جدلية القمع والإرهاب في مواجهة طموحات وتطلعات شعب الجزيرة ،نحو الحرية والاستقلال .
ومن جهة ثانية ، كان النظام السعودي ، وما يزال ، يرقب بذعر شديد التطورات السياسية المتلاحقة على مستوى المنطقة ،بدءاَ من سقوط النظام الملكي في اليمن وإثيوبيا وإيران ، فيدرك أن مصيره لن يكوني مختلفاَ عن مصير تلك الأنظمة البائدة ،الأمر الذي يفاقم مخاوفه وترقبه لنهايته الحتيمة .

ومن جهة ثانية ،فإن قيام أكثر من محاولة انقلابية من داخل الجيش السعودي ضد العائلة السعودية الحاكمة ،جعل آل سعود يفقدون ثقتهم بالجيش ،بل يعتبرونه مصدراَ للقلق والخوف من المصير المشابه للأنظمة المحيطة التي سبقته بالسقوط.

يفعل هذه العوامل مجتمعة ،وجد آل سعود أن الإمكانية الوحيدة المتاحة لحماية النظام السعودي المستبد ،ولإطالة عمره ،بقدر الإمكان ،تتمثل في الاعتماد على الحماية الأجنبية . وهكذا اعتمد آل سعود على الحماية البريطانية أولاَ ،ثم سرعان ما تحولوا إلي طلب الحماية من الولايات المتحدة .

لكن الثمن الذي دفعه آل سعود،من آموال شعب الجزيرة ، كان ولا زال ،باهظاَ للغاية . فلقد رهن آل سعود ثروات البلد ومقدراته لصالح الأمريكيين مقابل حماية النظام السعودي المتخلف من أعدائه المحليين في الداخل والخارج.
يقال : إنه في السياسة ليس هناك وجبات مجانية .ومع أن الولايات المتحدة قد برهنت تاريخياَ عن عجزها عن حماية عملائها في الخارج بداية من نظام سايغون ، وحتى هيلاسيلاسى في إثيوبيا، والشاه في إيران ،إلا أن الولايات المتحدة ،وتحت ذريعة حماية النظام السعودي ،قد حولت جزيرة العرب إلي مجموعة من القواعد العسكرية البرية والبحرية والجوية كما أنها فرضت على النظام السعودي دفع عشرات المليارات من الدولارات لتجهيز تلك القواعد العسكرية بالتجهيزات الفنية والعسكرية ،كما أنها فرضت على النظام السعودي دفع ثمن عشرات من الصفقات العسكرية ، حيث زادت مشتريات النظام السعودي من الأسلحة خلال عقد التسعينات عن 120 مليار دولار .
هذا مع علم الجميع بمن فيهم النظام السعودي نفسه ،أن الجيش السعودي عاجز عن استيعاب هذه الأسلحة المتطورة واستخدامها ، وأن النظام السعودي قد دفع ثمن تلك الأسلحة لتكون بتصرف القوات الأميركية عند الحاجة ، وهو ما حدث مؤخراَ في حرب احتلال العراق .

غير أن الإيهان الاقتصادي والسياسي للنظام السعودي لا يقل خطورة عن الارتهان العسكري ، فقد فرضت الولايات المتحدة على النظام السعودي أن يرفع حجم إنتاجه النفطي إلي الحد الأقصى الذي زاد مؤخراَ عن 13 مليون برميل يومياَ ، وذلك لمنع ارتفاع السعر العالمي للنفط من جهة ، ولتوفيره بكميات كافية للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من جهة أخرى.
الأخطر من الارتهانات السعودية هو ارتهان النظام السعودي سياسياَ للولايات المتحدة ، وهو ارتهان يتجلى بأبشع صورة في موقف النظام السعودي من الاحتلال الأمريكي للعراق ، وموقفه الأشد خزياَ تجاه قضية الشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع لاستعادة حقوقه الوطنية .
ولعل موقف آل سعود الأخير من الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس يعد نموذجاَ للمواقف العميلة والمخزية لآل سعود ، فما إن أعلنت الإدارة الأميركية عن وقف مساعداتها للشعب الفلسطيني بسبب انتخابه لحركة حماس ، حتى قام آل سعود باتخاذ موقف مشابه ،حيث أوقفوا مساعداتهم القليلة للسلطة الفلسطينية ، وأعلنوا عن تجميد علاقاتهم بحركة حماس نزولاَ عند رغبة أسيادهم الأميركيين .
لقد اندفع آل سعود في علاقتهم بالولايات المتحدة من التحالف إلي العمالة ، وصولاَ إلي مرحلة الخيانة المشكوفة .

الفصل الأول

من بريطانيا إلى الولايات المتحدة

أحدثت الحرب العالمية الثانية خراباَ في الاقتصاد البريطاني اضطرها إلي أن تسعى إلي الاستماتة في الحصول على قرض من الولايات المتحدة ، والذي حصلت عليه  في ديسمبر عام 1945 (4،4) مليار دولار. هذا الوضع اضطرها أيضاَ  أن تبلغ وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تستطيع تقديم أكثر من خمسة ملايين دولار كمساهمة في المعونة المقدمة للنظام السعودي ولم تعد تعارض أن تقدم الولايات المتحدة مبلغا أكبر كما كانت تفعل في السباق ، الأمر الذي جعل الحومة الأمريكية تسارع إلي أن تصدر أوامرها إلي سفيرها في الرياض (ايدي) بأن يبلغ النظام السعودي أن الولايات المتحدة هي وحدها التي ستقدم مساعدة إضافية قدرها ستة ملايين دولار.

من جانب آخر ، فإن حكومة حزب العمال برئاسة (كلمنت أتلي ) التي هزمت تشرشل في الانتخابات كانت أكثر استعداداَ للتسليم بموقع الولايات المتحدة كمدافع عن (المصالح) الغربية في الجزيرة العربية .نتيجة لذلك أصبحت الولايات المتحدة صاحبة النفوذ الأول في الجزيرة ـ وعليه كان لابد للنظام السعودي أن يكون مستعدا أكثر من ذي قبل لتنفيذ السياسة الأمريكية ، لهذا نجد ابن سعود بعد أن أدرك هذه الحقيقة قام بإرسال ولده فيصل إلي واشنطن في يونيو 1945 مستغلا مؤتمر الأمم المتحدة ، وقد التقى فيصل بــ (جوزيف جرو) وزير الخارجية الأمريكية بالنيابة ، وأكد فيصل لــ (جوزيف) أن النظام سيسمح للمواطنين الأمريكان بالاشتراك في النشاطات التي لم يكن مسموحا بها في السابق لرعايا أي دولة ، وأخيره أن والده عبد العزيز يطلب عدم الضغط عليه للتصرف بصورة مسرعة لأن ذلك من شأنه تقوية أعدائه التقليديين .

كان فيصل ينقل إلي الإدارة الأمريكية أسلوب والده عبد العزيز في تنفيذ الأوامر، فهو غير معترض على أصل هذه الأوامر، ولكن تنفيذها بسرعة وبصورة مكشوفة سيسبب له الإحراج من الأطراف المعادية له سواء في الداخل أو الشعوب الإسلامية الأخرى .
هذه الزيارة كانت مهمة في وضع الخطوط العريضة على خريطة تنفيذ السياسة الأمريكية من قبل النظام السعودي ، والتي ستتركز على حماية النظام ودعمه من جانب ، ومن الجانب الآخر تشديد التواجد الأمريكي في المنطقة عن طريق شركات النفط،ووضع اقتصاد النظام السعودي تحت رحمة سيطرة المؤسسات المالية الأمريكية .

لذلك نرى أن الإدارة الأمريكية قررت عدم شمول النظام السعودي بالإلغاء لمعونة الإعارة والتأجير الأمريكية الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية.
في فبراير عام 1937 م أعلنت بريطانيا أنه نتيجة لإجهادها في الحرب العالمية الثانية لم تعد قادرة على ممارسة دورها السابق كقوة عالمية في المنطقة.ورغم أن هذا الموقف قد أدركته الإدارة الأمريكية قبل هذا الإعلان،إلا أن الإعلان بدد شكوك الإدارة الأمريكية السابقة في أن بريطانيا لازالت تتصرف كأنها الراعي الأول للنظام السعودي.
كانت القضية الفلسطينية حجر الزاوية في ظهور بعض الشد في العلاقة بين النظام السعودي والولايات المتحدة ، لأن النظام السعودي الذي يدعي أنه يقود العالم الإسلامي والعربي وأنه مسؤول وعن الأماكن المقدسة يجد حرجا في انحياز الولايات المتحدة إلي جانب الصهاينة رغم أن القضية لاتهمه بقدر مايهمه حماية نظامه في الداخل ، وأن الخطر الروسي والهاشمي هو الذي يقله ، وقد أوضح ذلك ابن سعود في اجتماع مع المفوض الأمريكي في 2 ديسمبر عام 1937 م حيث قال أنه يدرك أن الدولتين تختلفان حول المسألة الفلسطينية ، ومع ذلك فإن نظامه والولايات المتحدة لهما مصالحهما المشتركة ، وأنه لا يتوقع أن يكون هناك وضح يجره إلي نزاع مع الولايات المتحدة حول مسألة فلسطين كما أكد ابن سعود للمفوض الأمريكي قلقه من خطر الروس والدعاية الروسية ،  وكذلك قلقه من الخطر الهاشمي علي نظامه .

كانت الإدارة الأمريكية قلقه في أن موقفها من القضية الفلسطينية قد يؤدي بالنظام السعودي تحت الضغط الشعبي إلي التلكؤ في تنفيذ السياسة الأمريكية ، إلا أنه في الحيقية كانت مخاوف الإدارة الأمريكية في غير محلها ، فإن ابن سعود لم تكن تهمه هذه المسألة كما قلنا سابقا بقدر مايهمه حماية نظامه ، يقول : (المفوضية الأمريكية في جده كانت في الحقيقة تبالغ في تقدير عواقب الموقف الأمريكي تجاه مسألة فلسطين على صياغة السياسة ا.سعودية ، فكما كان الحال سابقا استمر ابن سعود في إعطاء الأولوية الرئيسية للحفاظ على أمن دولته ، ولهذا ظل يعتبر العلاقات الوثيقة مع أمريكا أمراَ لا غنى عنه ).
ونتيجة للتطورات التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية في أروبا ، وابرزها الانقلاب الشيوعي في تشيكو سلوفاكيا عام 1948 م، غيرت الولايات المتحدة سياستها السابقة باتجاه التأثير المباشر في أوروبا والعالم ، وقد بدأ التنافس الجديد مع الاتحاد السوفيتي الحليف السابق ، لذلك وقع الرئيس الأمريكي ترومان في 3 ابريل عام 1938 م على قانون المساعدة الخارجية ، كانت منطقة الجزيرة من ضمن المناطق التي شملها الاهتمام الأمريكي .

وقد أوصت الهيئة المشتركة لرؤساء الأركان أن قاعدة الظهر ان ستكون مهمة بالنسبة لإدارة العمليات في حالة نشوب حرب مع الإتحاد السوفيتي ، وأوصت أيضاَ بزيادة القوات العسكرية الأمريكية في القاعدة. 
كانت الإدارة الأمريكية رغم تقارير موظفيها في المنطقة وتوصية الهيئة المشتركة لرؤساء الأركان ، تظهر عدم أهمية النظام السعودي ،لأنها أدركت أن النظام السعودي لم يعد بإمكانه أن يتمرد عليها بعد أن أعلنت بريطانيا تخليها عنه لصالح الإدارة الأمريكية ، كما أدركت تماما حجم الاستعداد الموجود لدى بني سعود لخدمة الساسة الأمريكية ، كما أن الإدارة الأمريكية كانت تدرك خوف النظام من الوضع في المنظمة والذي خلقته نتائج الحرب العالمية الثانية، وبروز رغبة جامحة لدى شعوب المنطقة بتحقيق استقلالها.
وعندما أردات الإدارة الأمريكية تجديد عقد قاعدة الظهران ، حاول ابن سعود أن  يربط ذلك بتعهد في الدفاع عن نظامه ، إلا أن الولايات المتحدة فضت ذلك ، وبعد فترة استدعى.

نائب وزير خارجية النظام السعودى الوزير المفوض الآمريكى فى جدة وأخيرة أن ابن سعود وافق على تجديد العقد بلا مقابل .
وأثناء توقيع الاتفاقية قال ابن سعود لـــ (ديفيز تشايلدز ) ـــ

الوزير المفوض فى جدة والذي حل محل (أيدى ) عام 1946 ـــ

 على الولايات المتحدة أن لا تتعامل معه بلا مبالاة بل أن تعطيه 
الاهتمام الكبير الذي يعلقه ليها.

حاولت الإدارة الأمريكية تطمين ابن سعود وذلك برفع البعثتين الدبلوماسيتين فى البلدين إلى مستوى السفارة فى يناير 1949 م،
وهذا الأمر كان ابن سعود قد اقترحه منذ مدة طويلة. كما أن (تشايلدز ) ابلغ ابن سعود أن الولايات المتحدة مهتمة بصورة جدية فى الحفاظ على النظام السعودى ودفع الخطر الشيوعي عنة ، ودعاة إلى أقامة تحالف بينة وبين الولايات المتحدة على أساس معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة المبرمة عام 1933 م . فى  الواقع أن دعوة (تشايلدز ) هذة من أجل أن يعرف النظام السعودى حجمه وأنة لم يكن  إلا تابعا لأن معاهدة عام 1933 م لا تجعل من الطرف الثاني وهو النظام السعودي طرفا مستقلا أن موازيا للولايات المتحدة كما أن معاهدة 1933 م لم تنص على تعهد الولايات المتحدة تحماية النظام السعودي بصورة مباشرة . هذا الأمر جعل ابن سعود يصاب بخيبة أمل واجتمع مرة اخرى مع (تشايلدز) وحاول أن يطرق باب الولايات المتحدة عن طريق إثارته المخاوف من التهديد الهاشمي ضده بمساندة البريطانيين وأخيره أن التطمينات التي تلقاها ما هي إلا كلام ( 1 ).
وعندما بدأت الحرب الكورية في يونيو 1950 م كانت الإدارة الأمريكية ترى ضرورة تقوية الدول التي تعلن عداءها للشوعية ، كما أن منطقة الجزيرة العربية في الحقيقة أصبحت أكثر حيوية لإدامة صراعها في منطقة الشرق الأدني والشرق الأوسط ، لذلك وقع الرئيس الأمريكي في 26 يوليو 1950 م على تعديل لقانون الدفاع المشترك ، وهذا التعديل منحه سلطة نقل العتاد العسكري إلي البلدان غير المرتبطة باتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة ، والتي يعتبر دفاعها عن نفسها مهماَ للأمن الأمريكي ، وكان النظام السعودي ضمن هذه الدول.

في عام 1951 م تم تمديد الاستخدام الأمريكي لقاعدة الظهران لخمسة أعوام إضافية ولكن الملاحظ أنه رغم القانون الذي وقعه ترومان ورغم تجديد اتفاقية الظهران والتضمينات الأمريكية للنظام السعودي،إلا أن الإدارة الأمريكية لم تستجيب لطلبات ابن سعود بتزويده بالأسلحة والمعونة . ولكن عندما نشب الصراع بين عمان المسندة من قبل بريطانيا وبين النظام السعودي حول واحة البريمي قد عجل في التفات الإدارة الأمريكية إلي ضرورة تقوية النظام السعودي من الناحية العسكرية لأن الصراع حول واحة البريمي في حقيقته هو صراع (مصالح) بين بريطانيا الولايات المتحدة ،لهذا وقعت الولايات المتحدة مع النظام السعودي على اتفاقية يتم بموجبها إرسال بعثة تدريب عسكرية أمريكية إلي النظام السعودي وكان قوام هذه البعثة (2000)شخص(2).
في 9 نوفمبر عام 1953 م هلك عبد العزيز بن سعود وخلفه ابنه سعود الذي لم يكن بمستوى أخيه فيص ، رجل أمريكا الأول في النظام السعودي . حاول سعود أن يظهر نفسه مخالفا للولايات المتحدة وطلب النظام إغلاق البعثة الأمريكية الخاصة .

بالمساعدة الفنية كان المبرر الظاهري أن هذه البعثة لا تقوم إلا ببرنامج صغير إلا أن السبب الحقيقي هو أن النظام السعودي بدا يشعر يخوف كبير من أن يستخدم الجيش (السعودي) الأسلحة المتطورة في انقلاب عسكري.
يقول بنسون لي جريسون : (وكانت الحكومة السعودية مترددة إزاء الحصول على أسلحة أمريكية ، ليس فقط لنقص النقد الأجنبي ، وإنما أيضا لأن الأسرة المالكة كانت لا ترغب في تحديث قواتها المسلحة إلي الحد الذي قدي يشكل تهديدا بالإطاحة بالنظام من خلال انقلاب عسكري)
في يوليو عام 1952 م حدث انقلاب عسكري في مصر وطرد الملك فاروق وطرح قادة الثورة شعار معاداة الغرب وشعارات قومية وأعلنوا النظام الجمهوري ، الأمر الذي سحب البساط من تحت أقدام النظام السعودي ، فلم يكن أمامه إلا أن يقوم بإقامة علاقات بينه وبين القادة الجدد في مصر ، لا سيما أن هناك أموراَ بدت بينهما مشتركة فمصر كانت تتنازع مع بريطانيا على إخلاء قواعدها على طول قناة السويس ، والنظام السعودي في نزاع معها حول واحة (البريمي ) كما أن النظام المصري عارض قيام حلف بغداد الذي عارضه النظام السعودي لخوفه من النظام الهاشمي في العراق .  هذا التقارب مع القيادة الجديدة في مصر لم يكن في حقيقة الأمر خارجا عن السياسة الأمريكية التي تحاول أن تجعل من النظام السعودي أداتها الطيعة في المنطقة ، فرغم رعاية الإدارة الأمريكية لحلف بغداد  وموافقتها على تقديم مساعدة عسكرية للجيش العراقي في ابريل 1954م إلا أن البعثة العسكرية الأمريكية بقيت تعمل في البلاد واستمر العاملون الأمريكيون في إدارة قاعدة الظهران ، وتوسعت شركة (أرامكو) في إنتاج النفط بصورة أكبر.في هذه الفترة بدأت الأمور تسوء بين مصر والولايات المتحدة حتى وصلت إلي أن سحبت الولايات المتحدة عرضها في بناء السد العالي ، ورداَ على ذلك قام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس ، الأمر الذي أدى إلي قيام بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني في 29 أكتوبر 1956 م بالهجوم على مصر .
وقد فاجأت الإدارة الأمريكية جميع الأطراف بشجبها هذا الهجوم على مصر ، ودعوتها إلي انسحاب القوات البريطانية والفرنسية والصهيونية . هذا الموقف من الإدارة الأمريكية رفع من موقف النظام السعودي في المنطقة الذي اعتبر أن تقاربه من الولايات المتحدة كان نقطة تسجل لصالحه.

إلا أن إعلان الرئيس الأمريكي (ايزنهاور) لمبدئه الذي طلب فيه من الكونغرس الموافقة على استخدام القوات المسلحة الأمريكية لمساعدة أية دولة في الرق الأوسط تطلب مثل هذه المساعدة لمقاومة عدوان أية دولة تهيمن عليها الشيوعية الدولية ، وكان المقصود من هذا المبدأ هو مصر التي انتقدت هذا المخطط وبما أن النظام السعودي لايمكنه البقاء في عزلة والتي تناقض ماتريده أمريكا من أن يكون مؤثراَ في الحالة السياسية في المنطقة نجد أن سعود بن عبد العزيز اشترك في الاجتماع الذي عقد في القاهرة وحضره إضافة إلي عبد الناصر الملك حسين وصبري العلي رئيس وزراء سوريا للإعلان عن المعارضة لمبدأ ايزنهاور ، إلا أن الذي حدث أن سعود غادر مصر إلي الولايات المتحدة مباشرة ولم يحظ بالمجاملة اللائقة ، واجتمع مع الرئيس الأمريكي ايزنهاور وأعلن بعد الاجتماع انه سيوافق على مبدأ ايزنهاور ، وتم كذلك تمديد اتفاقية قاعدة الظهران لمدة خمس سنوات إضافية ولدي عودته من الولايات المتحدة توقف سعود في القاهرة وحاول إقناع الرؤساء الذين اجتمعوا في القاهرة لتخفيف مقاومتهم لمبدأ ايزنهاور.

ونتيجة لذلك تفجر الصراع بين النظام السعودي ومصر وتم تبادل الاتهامات بين الطرفين . حاول بنو سعود تغيير الوضع الذي أوجده سعود واستطاعوا في 24 مارس 1958 م إجباره على التخلي عن سلطاته التنفيذية لصالح أخيه فيصل .

كانت الإدارة الأمريكية تعتبر فيصلاَ أفضل الموجودين من بني سعود الذي ينفذ أوامرها ، وقد سبق وأن زار الولايات المتحدة بحجة العلاج في عام 1957 م واجتمع مع ايزنهاور في 23 سبتمبر ، وأكد فيصل في هذا للقاء أنه يرغب بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة بصورة أكبر، (بغض النظر عن الموقف العلني الذي قد يضطر لاتخاذه بسبب متطلبات الشعور القومي العربي).

  في 15 أغسطس عام 1958 م زار فيصل القاهرة ، وأعلن عدم تجديد اتفاقية قاعدة الظهران التي تنتهي فى ابريل 1962 م إلا أن (الأمير) طلال بن عبد العزيز فضح النظام عندما أعلن فى مصر بعد هروبه بأنة النظام سمح للولايات المتحدة سرا بالاحتفاظ بتشغيل قاعدة الظهران .
لم تستمر العلاقة مع مصر طويلا، فقد حدث انقلاب

عسكري فى اليمن أطاح بالملكية التي يدعمها النظام السعودى،

وأعلنت مصر مساندتها للنظام الجديد، فتفاقمت الأزمة بين الطرفين حتى بلغت إلى حد إعلان النظام السعودى قطع علاقته بمصر، وأتهم الطائرات الحربية المصرية والقطع البحرية المصرية بمهاجمة قرى على طول الساحل فى البلاد. أمام هذا الموقف أصبحت الإدارة الأمريكية تشعر بقلق على النظام السعودى ، الداعية إلى الحرية والاستقلال، إذ قد يؤدى هذا الصراع إلى أن يعصف النظام السعودى لا سيما أن النظام المصري كان يرفع الشعارات الثورية والحرية ويركز فى دعاياتة على كشف فصائح بنى سعود وتبعيتهم للغرب وكان يتزعم هذة الحملة (الأمير) طلال الذي هرب إلى مصر   
(3). قررت الإدارة الأمريكية أن تعمل وفق مسارين المسار الأول إفهام عبد الناصر أن الآدارة الأمريكية لن تتخلى عن النظام السعودى، لذلك قامت بعض الطائرات الأمريكية الحربية بزيارة للرياض، أما المسار الثاني فكان يصب فى تطويق الحدث وحث الأطراف على التفاوض، وهذا ما طرحة الرئيس الآمريكى (كنيدي). وقد قبل الجمهوريون فى ان اليمن المبادرة الأمريكية، فى حين رفضتها القوى الملكية، الآمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة بين الطرفين ، وأعلن النظام السعودى فى يناير 1963 م أن الهجمات المصرية على البلاد قد استؤنفت مما حدا بالولايات المتحدة إلى أن تصدر استنكارا علنيا للهجمات المصرية ، وشددت على الاهتمام الآمريكى بالحفاظ على سلامة النظام السعودى ، كما نشر خطاب للرئيس كنيدي أرسله لفيصل فى أكتوبر 1962م يتعهد فيه بالدعم الامريكى الكامل للحفاظ على ما اسماه باستقلال السعودى .

لم يكن الاتحاد السوفتيى بعيدا عن هذة الأحداث ، فقد أعلن رئيس الوزراء السوفيتي (خروشوف) مساندة موسكو للحكم الجديد فى اليمن أما بريطانيا فلم تعترف بالنظام الجديد فى اليمن الآمر الذي دفع الحكومة اليمنية الجديدة أن تطلب من بريطانيا أن تغلق مفوضيتها فى صنعاء . هذا الموقف دفع بالنظام السعودى إلى الآسراع فى إعادة علاقته مع بريطانيا التي قطعت منذ عام 1956م (4) . فى الواقع أن الوضع فى اليمن 
اظهر فرزا فى المواقف ، فموسكو تؤيد الحكومة الجديدة وبريطانيا انضمت إلى الولايات المتحدة ، وكان هذا الموقف قد اظهر حقيقة الصراع بين الاتحاد السوفيتي ودول الحلفاء على منطقة الجزيرة والخليج ، أما موقف النظام السعودى فقد كان تابعا لموقف الآدارة الأمريكية ، أما النظام المصري فقد أوضح لواشنطن أنة ليست لدية نوايا معادية للنظام السعودى وأنة سيسحب قواته من اليمن إذا ما توقف النظام السعودى عن مساندة القوات الملكية هناك .
ولكن عندما طرح (الوورث بانكر) الممثل الشخصي للرئيس الآمريكى (كندى) خطته لإنهاء الخلاف فى ابريل 1963م لم يوافق عليها النظام المصري ، وهاجمت الطائرات المصرية من جديد بعض القرى فى الجزيرة فى يناير 1964 م حضر سعود بن عبد العزيز اجتماعا للرؤساء العرب فى القاهرة وحدث انفراج فى العلاقة بين مصر والنظام السعودى . فى نوفمبر 1965 م استولى فيصل على العرش السعودى لضعف سعود الذي أربك ضعفة الآدارة الأمريكية فى بعض الأحيان فيما يخص سياستها فى المنطقة ، لهذا فسيطرة فيصل على العرش ساعد على تقليل القلق الذي تشعر به الآدارة  الأمريكية على نفوذها فى الجزيرة . 
كانت عائلة أل سعود تدرك جيدا حجم الكارثة التي تعيشها نتيجة للتغيرات التي حدثت فى الأنظمة السياسية فى المنطقة ورفع شعارات الحرية والاستقلال ونبذ التبعية ، وعدم توقف المساندة الأمريكية للكيان الصهيوني رغم الجرائم الصهيونية . هذا الشعور دفع فيصل إلى أن يطلب من إدارة الرئيس الأمريكي (جونسون) ترتيبات دفاعية أكثر تطورا وخاصة فيما يخص الدفاع الجوى متذرعا بسهولة اختراق الطائرات المصرية للبلاد ، من جانبها كانت الإدارة الأمريكية تدرك أيضا خطورة ما يجرى فى المنطقة وأنها لا تستطيع بالآمكانات المتيسرة أن تمنع سقوط النظام السعودى ، لهذا قررت توفير تسهيلات مالية لشراء النظام السعودى طائرات نفاثة من بريطانيا بقيمة 100 مليون دولار، على أن تقدم الولايات المتحدة الصواريخ والتجهيزات الأخرى التي تستخدمها هذة الطائرات . 
وفى عام 1966م زار فيصل الولايات المتحدة وسعى للحصول على دعم الولايات المتحدة لموقف النظام فى اليمن ، فقررت الإدارة الأمريكية بيع النظام السعودى مركبات لاستخدام القوات المسلحة بقيمة مائة مليون دولار، وقد اعتبرت مصر أن هذا الأمر موجها ضدها ، واتهمت النظام السعودى بأنة يعمل كأداة للمطامح الأمريكية فى الشرق الأوسط ، وعلى اثر ذلك عاودت الطائرات المصرية فى 1 أكتوبر 1966 م ويناير 1967 م الهجوم على قرى فى الجزيرة العربية قريبة من الحدود اليمنية (5). 
كانت الإدارة الأمريكية تحاول الخروج من هذة الدوامة التي سببها تعلق الولايات المتحدة بآمال زائفة ناتجة فى الأساس عن الأزمة فى العلاقات العربية (وبالذات المصرية) السوفيتية فى نهاية الخمسينات،
فمع بداية عهد الرئيس (جون كنيدي) فى يناير 1961م تصاعدت المحاولات الأمريكية لعزل مصر عن الاتحاد السوفيتي باستئناف إرسال القمح بمقتضى القانون الفيدرالي رقم 480 .
وأكد كنيدي فى رسائلة إلى عبد الناصر فى التشديد على رغبة الولايات المتحدة فى فتح صفحة جديدة فى العلاقات المصرية  ــــ
الأمريكية، وكانت تلك الصفحة تعنى من منظور المخابرات الأمريكية التي دبرت أكثر من محاولة لاغتيال عبد الناصر أشياء عديدة أهمها:

ـــ خروج مصر من دائرة الصراع العربي ـــ الصهيوني . 
ـــ إلغاء التأميم وإنهاء وجود القطاع العام .
لكن هذا التحرك الأمريكي اصطدم ، مرة أخرى ، بالرفض الشعبي الأسلامى والعربي الصارخ للوجود الأمريكي ومناورات الولايات المتحدة ، فلم يعد من مفر أمام الإدارة الأمريكية الإ الاعتماد على الخيار الصهيوني ، بتقديم الدعم غير المحدود للكيان الصهيوني ، وكان هذا إيذانا ببدء العد التنازلي لحرب 1967م التي وضعت الخيار الصهيوني موضع التطبيق لفرض العقاب العسكري على العرب والمسلمين الذين رفضوا قبول الهيمنة الأمريكية والتمهيد  لآرغامهم على هذا القبول .

وكانت هناك نقطتان جوهريتان تحكمان الموقف الآمريكى من حرب 1967م الأولى عدم تكرار الخطأ البريطاني    ـــ
الفرنسي فى الحرب 1956م حيث أدت مشاركتهما المباشرة للكيان الصهيوني فى الحرب إلى تدويل الصراع وتحويله إلى قضية عالمية صاخبة ، والثانية تقديم ضمانات للكيان الصهيوني بأن الأمم المتحدة لن تتحرك لآرجاعها عن الأراضي العربية التي تحتلها الإ بشروط أمريكية   ـــ   صهيونية مشتركة وقاسية ، واستخدام الأراضي العربية المحتلة كورقة ضغط لفرض الهيمنة الأمريكية على المنطقة .
كان النظام السعودى يرغب فى أن يقوم الكيان الصهيوني باعتداء على مصر وسوريا لآنهاء الوضع فيهما ، لاعتقاده أن الشعارات التحررية والشعارات القومية بذلك سوف تنتهي كما أن النظام الجمهوري فى اليمن سيسقط ، وهذا يعنى تقوية نظامة وبقائه فى الموقع الأولى فى المنطقة الذي تقع علية مهمة تنفيذ السياسة الأمريكية، ففي رسالة أرسلها فيصل إلى الرئيس الأمريكي تحمل الرقم 342\9م ز \ س بتاريخ 15 رمضان 1386هــ الموافق 27 ديسمبر 1966م قال : (أنة أن لم تدعم أمريكا إسرائيل لاحتلال الأراضي المصرية والسورية لكيلا يرفع المصريون رؤوسهم بعيدا عن القتال ،ويتوقف المد القومي فى سوريا ومصر ، فسوف لن ينسحب الجيش المصري من اليمن ، وستزداد الثورة فى الجنوب قوة وستقوم  ثورات فى بلادنا ، وسوف لن يحل عام 1970 م وقد بقى لنا ولكم وجود فى هذة المنطقة ..)(6). 
ولكن  رغم رغبة النظام السعودى هذه الإ أن العدوان الصهيوني في حزيران 1967م قد وضع النظام السعودي في ورطة جديدة ، لأن عدم مساندة مصر يعنى كشف كل أوراق النظام السعودى أمام الرأي العام الأسلامى والعربي ، كما أن الإدارة الأمريكية تدرك هذا أيضا ، بذلك أعلن النظام السعودى وقوفه إلى جانب مصر والأردن ، وأوقف نزاعة مع مصر وتعهد بتقديم مساعدة لها ، ولما قرر العراق والكويت فرض حظر على شحنات النفط إلى الغرب اضطر النظام السعودى للآعلان عن انضمامه لذلك . وقد سبب هذا الموقف إزعاجا للولايات المتحدة ألا أن النظام السعودى لكي يطمئن الإدارة الأمريكية أن ذلك لا يؤثر على الأمدادات النفطية للولايات المتحدة اعطى الضوء الأخضر لشركة (أرامكو) فى 10 يونيو 1967 لاستمرار عملياتها وقامت هذة الشركة بعمليات فنية بـأيصال النفط للولايات المتحدة  ولآوروبا الغربية . وفى سبتمبر 1967م استؤنف شحن النفط إلى الولايات المتحدة . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش الفصل الأول 

1) بنسون لي جريسون – العلاقات الأمريكية – السعودية : ص 99.

2) المصدر السابق، ص103.
3) صائب عبد الحميد شعث ، الاحتكارات الدولية والخليج العربي ،مكتبة البحرين الإسلامية 1987 ،ص 68.
4) بنسون لي جريسون ،مصدر سابق ، ص109.
5) المصدر السابق ص 113.
6) بول ستيفنز النفط والسياسة الخليج بعد الحرب ، ترجمة عبد النبي حسن ،1994 ،ص 81.
الفصل الثاني

الارتهان السعودي لأميركا

الفترة الثالثة من 1967 م إلي 1990م:
كانت نتائج حرب الأيام الستة عام 1967 في الحقيقة تعتبر حدا فاصلا في مسارات المنطقة سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو تكريس النفوذ الأمريكي في المنطقة.
ولعل العودة إلي أسباب هزيمة حزيران 1967 م ونتائج هذه الهزيمة يقودنا إلي أسباب المتغيرات التي حدثت في المنطقة بصورة عامة وموقع النظام السعودي بصورة خاصة ويمكن أن نشير إلي أن أهم أسباب هذه الهزيمة هو تهميش الشعب عن مجال المشاركة السياسية ومصادرة قراره وتمثيله الاجتماعي والسياسي حتى وصلت إلي التعامل معه معاملة القنانة كما حدث مع شعب الجزيرة الحر مما جعل المجتمع السياسي يتحول إلي مرتع للبيروقراطية ،وتتحول مؤسساته إلي ميدان خصب لاستشراء الفساد ونشر الإرهاب والتحكم برقاب الناس وتكريس مفهوم أن الحكم ليس من حق أي فرد من أفراد الشعب وإنما هو حق للنخبة الحاكمة أو العائلة التي تحكم .

مما أدى إلي ابتعاد الشعب عن المساهمة في اتخاذ القرارات التي تحقق له الكرامة والسعادة واستعادة حقوقه فحين تغيب الحريات اليومية للناس وحينما تصبح حياة الشعب وكرامته ملكا لأفراد العائلة الحاكمة الذين لا يعرفون غير شهوة الحكم والذين لا يتحلون حتى بأبسط ما يمكن أن يتحلى به الإنسان العادي من الثقافة والمعلومات العامة وحينما تحتكر المنابر الفكرية والساسية من طرف نخبة الدول حين يحصل كل ذلك لا شك أن الإحباط واليأس والمرارة سوف تكون مجتمعة سيدة الموقف وتجعل الكيان الصهيوني في خلال ستة أيام يحتل غزة والجولان وسيناء .
في أجواء هذا الاحتلال نضجت شروط تطويع القرار السياسي العربي للتصديق على الحل الأمريكي بوصفه الحل الممكن والتسليم بدور حاسم لأمريكا في إخراج قضايا المنطقة من مأزقها المزمن وانعقد الإجماع العربي على الانتقال من سياسة المواجهة إلي سياسة (الاستسلام ) وفي أجوائه نشطت الحلول الانفرادية المتهافتة .
ففور انتهاء الأيام الستة لحرب 1967 م عرضت الشروط الأمريكية الصهيونية المهينة التي اتخذت من القرار 242 ركيزة، كما أنها استطاعت نتيجة هذه الحرب أن تبعد الاتحاد السوفيتي عن المنطقة.
في أغسطس 1967 م تم تسوية الأمور بين مصر والنظام السعودي على أن يقوم النظام بتقديم إعانات مالية لمصر، مقابل توقف الإعلام المصري عن التعرض للنظام السعودي .
هذه التسوية أتاحت لفيصل حرية في التعامل العلني مع الولايات المتحدة التي أدكت خطورة زيادة العائدات النفطية للنظام السعودي التي ربما تساعد على تنمية المجتمع في الجزيرة لذلك نرى في هذه الفترة ازدياد المبيعات الأمريكية من الأسلحة للنظام السعودي لغرض امتصاص هذه العائدات.

كان إعلان بريطانيا بسحب وحداتها العسكرية من الخليج قبل نهاية عام 1971 م قد أحدث قلقاَ للنظام السعودي لأنه اعتقد أن انسحاب بريطانيا يعني حدوث فراغ من الممكن أن يشغله الاتحاد السوفيتي وهذا معناه أن وجوده سيتزعزع ومما زاد في قلق النظام إعلان وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تتطلع إلي إيران والنظام السعودي لضبط الاستقرار في المنطقة .
في نهاية الستينات كان ميزان المدفوعات الأميركية يعاني من عجز وصل إلي 600 مليار دولار لذلك كانت الإدارة الأمريكية ترى أن علاج ذلك هو أن مبيعات أسلحة بحجم كبير يقضي على هذا العجز كما أن أصوات المسؤولين عن الشركات الأمريكية للبترول قد ازدادت في أ، حرية الوصول إلي النفط في منطقة الجزيرة يشكل أمرا حيويا للولايات المتحدة . هذان الأمران اضطرا الإدارة الاميريكية إلي أن تعطي أهمية أكبر لضمان أمن النظام السعودي وخاصة بعد حدوث محاولة انقلابية في يونيو 1929 م تم اكتشافها من قبل النظام السعودي ، لذلك ارتقعت مبيعات الأسلحة الأمريكية إلي النظام السعودي إلي (14) مليون دولار عام 1980 و(15) مليون دولار عام 1971 م وقفزت إلي (459) مليون دولار عام 1973 م ونحو (2) مليار دولار عام 1973 م (1).
في عام 1971 م قامت الإدارة الأمريكية بطرح مشروع لحل القضية الفلسطينية تقدم به وزير الخارجية الأمريكي (روجرز ) ولدى زيارته للمنطقة أمر (روجرز) النظام السعودي بالعمل على إقناع أطراف النزاع في قبول المشروع بعد أن وافق عليه ولكن الضغط الشعبي المناهض للهيمنة الأمريكية وعدم وجود مايشير إلي أن الإدارة الأمريكية ستخفف من دعمها للكيان الصهيوني افشل المشروع .
كان الوضع في المنطقة يتجه نحو التفجير بعد الأحداث التي حدثت في المنطقة فوقاه عبد الناصر واستلام السلطة من قبل أنور السادات الذي قام بطرد الخبراء الروس ومحاصرة الأنظمة في المنطقة بالمنطق الشعبي في الوقوف في وجه الغطرسة الصهيونية بدعم الولايات المتحدة وخاصة بعد إسقاط الطائرة الليبية المدنية عام 1969 وقيام الكيان الصهيوني بإنزال زاد من تعقيد الوضع في المنطقة .

أمام هذا الوضع لم يكن بوسع النظام السعودي إلا التظاهر بمناصرة الشعب الفلسطيني كي لا يفقد مكانته في المنطقة وهذا من ثوابت سياسته والتي اتفق عليها مع الإدارة الأمريكية وكما أسلفنا في نفس الوقت ازدادت عائداته النفطية مع توردي الأسلحة من الولايات المتحدة تسير بصورة موازية لذلك نجد ان النظام طلب من الإدارة الأمريكية قد رسمتها مع النظام السعودي الذي استطاع ان يؤثر على الأنظمة في المنطقة لحساب السياسة الأمريكية من خلال الضائقة المالية التي تعيشها هذه الأنظمة .
وخلال حرب أكتوبر 1973 م ونتيجة للضغط الشعبي قررت الدول العربية المنتجة للنفط رفع أسعار النفط بنسبة 17% وفرض حظر نفطي على الدول غير الصديقة لمصالحهم .

في الواقع هذا الخطر لم يكن حيقة حيث أن الدول الأكبر المنتجة للنفط في الجزيرة أي النظام السعودي لم يوقف شحنات النفط فبعد انتهاء أزمة حرب أكتوبر صرح وزير نفط النظام ستتحايل على الحظر النفطي ومع ذلك لجأت إليه كمجرد تحرك سياسي )(3).
وضمن سيناريو الحظر الذي رسم في مختبرات دوائر الأمن القومي الأمريكي أخذ المسؤولون الأمريكيون يطلقون التهديدات باستخدام تدابير انتقامية ضد الدول العربية إذا لم توقف الحظر النفطي هذه الزوبعة انتهت في 17 يناير 1974 م عندما خطط (كيسنجر) لاتفاق مصر والكيان الصهيوني على فك الاشتباك بين قواتهم علي طول قناة السويس ،فسارع النظام السعودي لإظهار وده للولايات المتحدة وأعلن وزير نفط النظام ان النظام السعودي مستعد ألان للعمل على خفض سعر النفط بالقدر الضروري لمنع أي ضرر جوهري للاقتصاد العالمي .

وقد فشل النظام السعودي والنظام المصري في إقناع الدول بالعربية المنتجة للنفط بعقد اجتماع في طرابلس في الفترة من 13 إلي 14 مارس 1974 م لإنهاء الحظر النفطي ضد أمريكا ، إلا أن النظام السعودي هدد بالانسحاب من منظمة الأوبك فيما إذا لم تحضر الأطراف الأخرى اجتماع الأوبك في فينا في الفترة من 17 إلي 18 مارس 1973 م ونجح هذا التهديد على خفض أسعار النفط من خلال إعلانه في 25 مارس 1974 م زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياَ (4)
في الواقع إن علاقة النظام السعودي مع الولايات المتحدة قد قفزت في عام 1974 م قفزة كبيرة فالنظام السعودي قد اظهر براعة في إدارة المناورات التي كلف بها سواء علي مستوي إقناع النظام المصري علي قبول خطة (كيسنجر) في فك الاشتباك ،أوفيما يخص الضغط على الدول العربية المنتجة للنفط في إنهاء الحظر وخفض الأسعار أو في التأثير علي دول أوبك بصورة عامة من خلال زيادة الإنتاج واضطرارها لقبول الأسعار التي حددها كثيرة العرض في الأسواق العالمية .
فالنظام السعودي قد اجتاز أكبر امتحان له فيما يتعلق بتبعيته للإدارة الأمريكية ومن جانبها أدركت الإدارة الأمريكية ان النظام قد نجح ولابد من تطمين رموزه لذلك عقدت مع النظام السعودي صفقة أسلحة في 8 ابريل 1974 م لشراء صواريخ للدفاع الجوي من طراز (هوك) ومعدات مرتبطة بها تقدر قيمتها بنحو 170 مليون دولار كما وقع عبد الله بن عبد العزيز قائد الحرس (الوطني) اتفاقية تقوم بموجبها الولايات المتحدة في تدريب قواته بكلفة قدرها 335 مليون دولار كما كشفت وزارة الخارجية الأمريكية النقاب عن اتفاقية مع النظام السعودي لمساعدته في التصنيع (5).
بعدها زار (الملك )فهد بن عبد العزيز الولايات المتحدة وتم التوقيع على عدة اتفاقيات أنشئ بموجبها لجنتين ،إحداهما تؤدي إلي توسيع التعاون الاقتصادي والثانية تؤدي إلي توسيع التعاون في المجال العسكري كما قام الرئيس الأمريكي (نيكسون) بتاريخ 14 يونيو 1974 م بأول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي للنظام السعودي. وبعد استقالة (نيكسون ) جدد (فورد) الرئيس الجديد تعهداته المزدوجة للنظام السعودي والكيان الصهيوني كما ان الولايات المتحدة لم تعد تخفي زيادة دعمها للكيان الصهيوني ومساندته الأمر الذي جعل الأنظمة المعنية في المنطقة تشعر بحراجة اتجاه شعوبها .
وقام ممثلو الأنظمة العربية في الولايات المتحدة بنقل مخاوفهم إلي الوزير الأمريكي (كيسنجر) وطلبوا منه ان تقوم الإدارة الأمريكية بتدابير أكثر فعالية للتوصل إلي تسوية للقضية الفلسطينية .

في 13 أكتوبر 1974 م زار (كيسنجر) الجزيرة واجتمع مع فيصل وطلب منه أن يجتهد النظام السعودي في خفض أسعار النفط وطمأنه فيصل أنه سيحاول ذلك .

في هذه الفترة ازدادت عائدات النظام السعودي نتيجة لارتفاع أسعار النفط فكان لزاما على الإدارة الأمريكية أن تعمل على امتصاص هذه الزيادة لذلك وقعت الولايات المتحدة مع النظام السعودي في 4 يناير 1975 م على اتفاقية لبيعه طائرات من طراز (F5-E) وقد بلغت كلفة العقد (750)مليون دولار .
في 25 مارس 1975 م وبعد أن أدى فيصل أدواره في تنفيذ سياسة الولايات المتحدة في المنطقة وعدم جاهزيته للمرحلة الجديدة تم اغتياله وصعود خالد إلي الحكم وتعيين فهد رجل المخابرات المركزية الأمريكية وليا للعهد ولما كان خالد ضعيفا فان فهد اصبح هو المسيطر على مقاليد الحكم في النظام .

كان فهد يعرف ماذا تريد الإدارة الأمريكية من النظام السعودي ان يفعله . جاء هذا التغيير في مركز السلطة للنظام السعودي في وقت من أصعب الأوقات التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية فقد وصلت الأمور في فيتنام إلي حد هزيمتها ،وقررت سحب قواتها من فيتنام دون ان تحقق ماكانت تهدف إليه وهو حماية النظام التابع لها لذلك حاولت الإدارة الأمريكية تعويض هزيمتها عن طريق تحقيق انتصارات سياسية في منطقة الشرق الأوسط لإظهار ان أمريكا لا زالت قوية لذلك اقترح (كيسنجر) في 13 مايوم 1975 م أن تقوم الولايات المتحدة بخطوات نحو تحقيق اتفاق بين مصر وسوريا والكيان الصهيوني .
بتاريخ 1،2 يونيو 1975 م اجتمع الرئيس الأمريكي مع السادات في النمسا واجرى مباحثات مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني وعلى أثرها استطاع (كيسنجر) ان يحقق اتفاقا بين النظام المصري والكيان الصهيوني في 4 سبتمبر 1975 م كان لا بد من دفع النظام السعودي ليقوم بدوره في إقناع الإطراف العربية الأخرى للقبول بالمبادرات الأمريكية في هذا الشأن فقام كيسنجر بزيارة للنظام السعودي لتحقيق هذا الغرض واجتمع مع خالد وفهد ، وعلى اثر ذلك أعلنت وزارة الخارجية في النظام السعودي بأن النظام يؤيد الاتفاق بين النظام المصري والكيان الصهيوني .
في الواقع كان النظام السعودي في هذه الفترة يعيش فترة معقدة خلقتها الظروف العالمية والمحلية فاعلان واشنطن في أكتوبر عام 1975 م ان التسهيلات البحرية التي تحتفظ بها الولايات المتحدة في دولة البحرين سيتم إغلاقها في منتصف عام 1977 م وهزيمتها في فيتنام جعل النظام السعودي يشعر بالقلق على وجوده لأن الولايات المتحدة مثلما تخلت عن نظام سيغون في فيتنام قد تتخلى عنه فيما لو نشأت ظروف مشابهة لما حدث في فيتنام ، لا سيما ان النظام السعودي اصبح مكشوفا لدي الشعوب الإسلامية ولم تعد تصريحات رموزه بدعم قضايا المسلمين والعرب تنطلي على احد كما ان مؤشرات تبعيته للولايات المتحدة وتنفيذه لسياستها أصبحت من البديهيات هذا من جهة ومن جهة أخرى فان اهتمام الإدارة الأمريكية بتوثيق العلاقات مع نظام السادات جعل النظام السعودي يتصور ان الولايات المتحدة ستتحول إلي النظام المصري في تنفيذ سياستها مما يعني أيضا التخلي عنه .
وتأسيساَ علي ذلك حاول النظام الخروج من هذه الدوامة باستخدام مسارين.
الأول: هو الطلب من الولايات المتحدة تزويده بأسلحة بحجم يمكن أن يحقق له الاطمئنان حسب تصوره.
والثاني:هو الانخراط أكثر في تنفيذ السياسة الأمريكية.
أما فيما يخص المسار الأول، فهناك ثلاث معطيات:
1- كانت الولايات المتحدة ترغب في امتصاص عائدات النفط التي ازدادت لدى النظام السعودي ،وهذا الأمر من ضمن سياستها كما اسلفنا ، إلا أن رغبتها هذه كانت تصطدم باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الذي يضغط على الإدارة الأمريكية بعدم توريد الأسلحة للنظام السعودي رغم تعهد 
الإدارة ضد الكيان الصهيوني إلا ان مخاوف اللوبي الصهيوني كانت راجعة إلي اعتقاده انه في حالة سقوط النظام السعودي فان هذه الأسلحة ستكون بيد شعب الجزيرة الذي لن يتواني في استخدامها ضد الكيان الصهيوني .
2- كان اقتصاد الدول الأوروبية من حلفاء الولايات المتحدة يعيش حالة التضخم ، الأمر الذي قد يؤدي في حالة استمرار تردي اقتصاد هذه الدول إلي آثار وخيمة على التوازن مع الاتحاد السوفيتي .
3- كان لا بد للولايات المتحدة أن تعمل على تلميع مظهر النظام السعودي إمام الرأي العام الإسلامي والعربي.
ونتيجة لهذه المعطيات نجد ان الإدارة الأمريكية بعد ان حققت رغبتها بموافقة الكونغرس الأمريكي على عقد صفقة بملغ (4) مليارات دولار مع النظام السعودي في عام 1976 م لتوريد طائرات مقاتلة حديثة وصواريخ مضادة للطائرات ودبابات وجهت النظام بعقد صفقات مع الدول الأوروبية فوقع النظام مع فرنسا على عقد بشراء دبابات مع دخول (400) فني عسكري . كما تم إجراء عقد مع المانيا لشراء اسحله بقيمة (500) مليون دولار كما تم الاتفاق مع بريطانيا علي شراء معدات عسكرية (6) .

كما قام ( الملك ) خالد بن عبد العزيز ضمن هذا المسار بتبادل رسائل ودية مع الرئيس السوفيتي (بودجورني) في العيد الوطني السوفيتي كما أقدم النظام علي إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية اليمن الجنوبية .
إما فيما يخص المسار الثاني قام وفد النظام السعودي في اجتماع أوبك الذي انعقد في ديسمبر 1976 م في قطر بالعمل على إحباط قرار دول الأوبك في زيادة الأسعار وبعد الاتفاق المشترك برفع الأسعار بنسبة 10% قام النظام بزيادة الأسعار بنسبة 5% فقط ، وأعلن وزير نفط النظام ان نظامه سيقوم بزيادة الإنتاج فوق (5\8) مليون برميل يوميا لمنع زيادة  حادة في الأسعار .
رغم هذه المواقف أعلن في المقابل الرئيس الأمريكي (كارثر) ان هذه القرارات التي اتخذها النظام السعودي وبعد امتداحه لها أنها لن تؤثر علي سياسة الولايات المتحدة اتجاه الأوجه الأخرى للموقف في الشرق الأوسط وقد أصيب النظام السعودي بخيبة أمل نتيجة لهذا الإعلان وابدي مرارته بصورة مكشوفة عندما صرح سعود الفيصل وزير خارجية النظام لصحيفة (لوموند) الفرنسية في  عددها الصادر يوم 21 يناير 1977 إن الاعتدال السعودي بقبول زيادة 5% في سعر النفط قد بني على توقع تلقي تفهم أمريكي أكثر تعاطفاَ .
في هذه الفترة أيضا وقعت عدة إحداث زادت في تعقيد مشكلة النظام السعودي ففي فبراير عام 1977 قام في إثيوبيا نظام تابع للاتحاد السوفيتي ، إضافة للنظام الصومالي الذي كانت له علاقات وثيقة بالاتحاد السوفيتي كما ان النظام العراقي قبلها قد احتضن تشكيل تنظيم ماركسي من المنفيين من بعض مواطني الجزيرة عام 1975 م.
هذه الأزمة التي عاشها النظام السعودي نتيجة للظروف الموضوعية التي ذكرناها وللظروف الذاتية التي يعيشها النظام 
المتمثلة بطبيعته التسلطية والقمعية وتركيز همه على المحافظة على وجوده على حساب كل ثوابت شعب الجزيرة قد أقلقت رموزه مما دفع (ملك ) فهد إلي ان يشد الرحال إلي واشنطن في 5 ابريل عام 1977 م واجتمع مع الرئيس الأمريكي (كارتر) لغرض إعادة ترتيب أوراق نظامه مع الإدارة الأمريكية وبعد الاجتماع صرح فهد ان نظامه لا يفكر في حظر نفطي في سعيه لحل المشكلة الفلسطينية .

في نفس الوقت كانت الإدارة الأمريكية مهتمة فعلا بالسادات واستعداده لنقل القضية الفلسطينية إلي مرحلة جديدة وهي كسر طوق عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني كنظام قائم وبالتالي قبول التفاوض معه وعندما قام السادات برحلته المشئومة إلي الكيان الصهيوني واجتماعه مع الإرهاب (بيجن) في القدس اصبح وضع النظام السعودي أكثر حرجة فالأنظمة العربية لا يمكنها ان تبقى على سكوتها وهي ترى شعوبها قد انطلقت بتظاهرات عارمة منددة بخطوة السادات لذلك تم عقد اجتماع في طرابلس لكي تعرب عن معارضتها لخطوة السادات هذه وقررت ليبيا والجزائر والعرق وسوريا واليمن والجنوبية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع النظام المصري الذي أعلن هو الأخر في 5 ديسمبر 1977 م قطع علاقاته مع هذه الدول .
لم يظهر النظام السعودي موقفا واضحا تجاه هذا الأمر سوى انه حذر الدول العربية من الانقسام في صفوفهم كما انه وافق علي قبول رعاية مصالح هذه الدول التي قطعت علاقاتها مع مصر. كان موقف النظام هذا نابعا من الحرج الذي يشعر به كما إن رد فعل الأنظمة العربية اتجاه خطوة السادات هذه رغم أنها أحرجت النظام السعودي إلا أنها ساعدت علي تخفيف تجاهل الإدارة الأمريكية للنظام لان الحاجة لهذا النظام في هذا الظروف قد ازدادت . فالإدارة الأمريكية كانت تريد من النظام السعودي ان يقوم بدعم نظام السادات الذي أصبح معزولاَ . ولطمأنة النظام وتشجيعه قامت الإدارة الأمريكية بإبرام عقد بمبلغ (670) مليون دولار لبناء تسهيلات عسكرية للنظام ، وكذلك اقتراح وزير الخارجية الأمريكية (فانس ) بيع 60 طائرة حديثة من طراز (F5) وقابل النظام السعودي هذا الانفتاح الأمريكي بالقيام بمنع زيادة أسعار النفط في اجتماع أوبك في 19 يونيو 1978 م (7) في أغسطس 1078 م قام السفير الأمريكي المتجول (اثيرتون) بزيارة الرياض لتوجيه النظام في كيفية دعم المفاوضات بين النظام المصري والكيان الصهيوني وعلى اثر ذلك أعلن فهد تقدير الملك خالد لجهود الرئيس (كآرثر) بشأن ما اسماه بالسلم وفي اليوم التالي أعرب راديو الرياض عن ثقته في ان الولايات المتحدة لن تسمح بفشل المفاوضات .
في ابريل 1078 م حدث انقلاب في أفغانستان وأقام الانقلابيون نظاما يقوده الحزب الشيوعي الأفغاني في الوقت الذي برز إلي السطح الضغط الشعبي الإسلامي في ايران ضد حكم الشاه .
من المؤكد إن الوضع في ايران كان يقلق النظام السعودي أكثر من الموقف في أفغانستان لان الإحداث المضادة للشاه يقوم بها التيار الإسلامي بقيادة علماء الدين لذلك فرغم التنافس الخفي بين الشاه والنظام السعودي للقيام بالدور الرئيسي في تنفيذ السياسة الأمريكية في المنطقة إلا إن النظام السعودي ابدي تعاطفه مع شاه ايران واعتقد النظام السعودي إن باستطاعة الولايات المتحدة حماية نظام الشاه إمام رغبة الشعب الإيراني المسلم في الإطاحة به وإحكام إرادته في تسيير أمور البلاد التي جعلها الشاه بيد الولايات المتحدة .
وقد ظهر أحد المؤشرات على ضعف موقف الولايات المتحدة تجاه الشاه إن كارتر أعلن إن الولايات المتحدة لن تتدخل في الشؤون الداخلية لإيران وبالتالي فان بقاء الشاه في السلطة هو أمر يقرره الشعب الإيراني . 
في الواقع إن هذا التصريح هو من ضمن نفاق الإدارات الأمريكية في سياستها الخارجية وخاصة في المنطقة لان الولاية المتحدة استنفرت كل أجهزتها لمواجهة الإحداث في ايران وكانت توجه الشاه مباشرة لغرض السيطرة على الوضع ولما لم تفلح المعالجات المقترحة تم توجيه الشاه بالخروج من ايران وتشكيل حكومة برئاسة (بختيار) عسكري يقوده جنرالات الشاه لامتصاص النقمة الشعبية إلا إن ذلك فشل في الحيلولة دون حسم الأمور لصالح الشعب الإيراني .

كان النظام السعودي قد أصابه الهلع مما يجري في ايران فالشاه الذي وضعت الولايات المتحدة كل ثقلها في المنطقة على عاتقه وجهزته بأحدث الأسلحة وساندته سياسيا حتى إن الرئيس كارتر زار طهران بتاريخ 31 ديسمبر 1977 م وامتدح الشاه بإسراف ووصفه بأنه زعيم عالمي بدا نظامه يتهاوي إمام إصرار الشعب المسلم علي سقوطه لذلك نرى إن النظام السعودي أعرب على لسان فهد في 6 يناير عام 1979 م عن مساندته العلنية للشاه ومن جانبها أعلنت الإدارة الأمريكية في 10 يناير 1979 م أنها سترسل سربا من طائرات _(F5) في زيارة للرياض استجابة لطلب النظام (8). 
في فبراير 1979 م سقطت حكومة بختيار وأعلن النظام الإسلامي في ايران .

كان واضحا ان النظام السعودي قد أصيب بخيبة جراء عدم تمكت الإدارة الأمريكية من إنقاذ الشاه ولعل الدور سيكون على النظام السعودي وهذا الهاجس من الخوف لم يكن مقتصرا علي النظام السعودي وإنما أيضا كانت الإدارة الأمريكية تعيشه يقول وليام كوانت العضو في مجلس الأمن القومي الأمريكي يومئذ وصاحب كتاب السعودية في الثمانينات : ( كان هناك شعور متعاظم بالقلق بأن ماجرى في ايران ماهو إلا بداية موجه ستصل ضفة الخليج الاخري وان العربية السعودية قد تكون التالية أو الخط الأول من المقدمة .)

بعد خمسة أيام من سقوط نظام الشاه هرع فهد إلي واشنطن لمناقشة الوضع الجديد الذي خلقته الثورة الإسلامية في إيران واعقبها في 10 فبراير قيام (هارولد براون ) بزيارة إلي المنطقة وأعلن إن سبب الزيارة هو طمأنة أصدقائها . وأول محطة كانت له هي الرياض واجتمع مع سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مؤكدا إن الإدارة الأمريكية ملتزمة بمبدأ (ترومان) الذي يؤكد على إن أي عمل يهدد النظام السعودي سيعتبر موضع الاهتمام المباشر لأمريكا . واقترح براون إن يقوم النظام السعودي بإقامة قيادة عسكرية موحدة في الخليج تحت الإشراف الأمريكي (9) .

في الواقع إن الولايات المتحدة قد أدركت بعد الثورة الإيرانية أهمية النظام السعودي في تنفيذ استراتيجيتها في المنطقة والتي تركزت في هذه الفترة علي تطويق الثورة الإسلامية في إيران ومنعها من التأثير في وضع شعوب المنطقة الإسلامية لا سيما إن هذه الشعوب أبدا ابتهاجها وتأييدها لها .
وفي 4 فبراير 1979 م اندلع قتال على طول الحدود بين اليمن الشمالي وبين اليمن الجنوبي وكان النظام السعودي يساند ا ليمن الشمالي تبعا لموقف الولايات ا لمتحدة الأمريكية التي أعلنت في 26 فبراير ان مساعدة عسكرية تقدر بــ (100) مليون دولار تشمل طائرات ودبابات ستقدم لليمن الشمالي عن طريق النظام السعودي.

فى 26 مارس 1979 م تم توقيع معاهدة فى واشنطن بين النظام  المصري والكيان الصهيوني هذة المعاهدة أثارت غضب الشعوب العربية والإسلامية ، وكان هذا الأمر كافيا لقلق الأنظمة العربية التي هرعت الجامعة العربية لعقد مؤتمر قمة فى بغداد لغرض اتخاذ موقف ضد النظام المصري . 
وقد حاول النظام السعودي عرقلة مشروع قطع العلاقات السياسية مع النظام المصري ألا أن الموقف الشعبي المتفجر المحيط بالمؤتمر افشل محاولات النظام السعودي. لعل النظام السعودي بسبب هاجس الخوف الذي يعيشه توسع فى شعاراته المعلنة نتيجة الموقف الذي أحدثته خطوات السادات التنازلية، الأمر الذي اعتبرته الإدارة الأمريكية تجاوزا للخط الأحمر المرسوم له، ولغرض تنبيه النظام على ذلك أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فى 6 مايو 1979 م بتأجيل صفقة بيع (50) طائرة من طراز (f5e) للنظام السعودي . 
وفى 20 نوفمبر 1979 م  وقعت المواجهة المسلحة فى مكة المكرمة ، و التي كان من نتائجها الاستيلاء على الحرم المكي من قبل عدد من معارضي النظام السعودي ، وفى نفس الوقت انتفضت المنطقة الشرقية فى وجه النظام ، الأمر الذي زاد من مخاوف النظام السعودي وأدرك أن الاتكاء والنوم بهدوء على الوسادة الأجنبية أصبح غير مضمون النتائج . كما أن الاجتياح السوفيتي لأفغانستان فى ديسمبر 1979 م زاد هلع النظام السعودي وجعله يعيد حساباته ، فاختار الارتماء أكثر فى أحضان الولايات المتحدة . 
كما أن الولايات المتحدة نتيجة لهذه التطورات كان لا بد أنها من اتخاذ موقف أكثر حزما ، لذلك أعلن كارتر فى رسالة إلى الكونغرس فى 23 يناير 1980 م بأنة سوف يستخدم القوة إذا لزم الأمر للدفاع عن المصالح الأمريكية الحيوية فى الخليج وعلى اثر ذلك وصل إلى الرياض فى 4 فبراير 1980م (بريجنسكى) مستشار الرئيس (كارتر) للآمن القومي و(كريستوفر) نائب وزير الخارجية ، للمشاورة مع أل سعود فى أقامة قواعد عسكرية أمريكية فى المنطقة . فى الواقع أن الولايات المتحدة استنادا إلى مبدأ كارتر الذي أعلنه فى 23 يناير 1980 م أصبحت ترمى إلى التواجد العسكري المباشر لحماية مصالحها فى المنطقة ، فهي تعتبر أن قيام الثورة الإسلامية فى إيران أكبر تحد واجهته فى المنطقة . 
يضاف إلى ذلك أن الاتحاد السوفيتي باجتياح قواته لأفغانستان أصبح على مقربة من الخليج ، هذان الأمران دفعا الولايات المتحدة لكي تنجز تواجدها المباشر فى المنطقة لمواجهة هذين الخطرين . وكان عليها أحداث توترات فى المنطقة لتكون ذريعة لهذا التواجد . 
يمكن القول أن اندلاع الحرب بين العراق وإيران هو العصر الذهبي فى تحقيق الآمال التي كان يطمح لها النظام السعودي ، فمضى الولايات المتحدة فى تحقيق تواجدها فى المنطقة قد هدأ من خوف هذا النظام ، فقد وجد فعلا وسادة يتكئ عليها وهى وجود القوات الأمريكية فى المنطقة . 
كانت الخطة الأمريكية التي اعتمدتها قوات الاحتلال الأمريكية فى تواجدها والتي ستكون معتمدة على طول السنوات القادمة ، ترتكز على تزويد النظام السعودي بصورة خاصة بمعدات متطورة لآشاعة الاطمئنان لدية ، ومن ثم تزويده بأسلحة متطورة ، وإجراء تسهيلات عسكرية فى المنطقة لغرض استخدامها من قبل القوات الأمريكية نفسها فى حالة القرار فى استخدام القوة العسكرية . 
نشرت صحيفة لواشنطن يوست فى عددها الصادر فى نوفمبر 1982م فى أعقاب صفقة الاواكس ،أن الصفقة كانت العنصر الأساس فى خطة للنظام السعودي لتنظيم شبكة دفاع جوى لمنطقة الخليج يمكن أن تشتمل على وجود عسكري أمريكي دائم . 
كانت باكورة تنفيذ هذة الخطة أن قامت الولايات المتحدة فى 30 سبتمبر بإرسال أربع طائرات حديثة من نوع (اواكس) يرافقها (30) من المتخصصين الأمريكيين . وفى 21 ابريل 1981م قررت أدارة ريغان تزويد النظام السعودي بحاملات قنابل وصهاريج وقود تجعل طائرات (f 15) الموجودة لدى النظام تصل إلى أهداف بعيدة ثم وافقت الآدارة الأمريكية على بيع خمس طائرات نوع (اواكس) للنظام السعودي ، فى المقابل قام النظام السعودي بالضغط على دول الأوبك اخفض أسعار النفط ، كما قام بضخ كميات كبيرة من النفط ، كما أن وزير نفط النظام أحمد زكى اليماني صرح أن نظامة يضحى (بمصالحة) الخاصة لصالح (المصالح) الأمريكية باستمراره  فى أنتاج(10 ) ملايين برميل يوميا بسعر 32 دولار للبرميل الواحد ، 
وبالضغط على الدول الأخرى المنتجة للنفط فى منظمة الأوبك . 

كانت الإدارة الأمريكية تخطط لتحقيق ترتيباتها العسكرية بسرعة فائقة لأنها تدرك أن التطورات التي خلقتها الثورة الإيرانية يتطلب منها موقفا حازما  مستندا إلى تواجد كثيف لقواتها المسلحة ، لهذا تم الاتفاق على بناء قواعد أمريكية سرية فى الجزيرة العربية يقوم النظام السعودي بتمويلها .
وقد كشف أحد محرري لواشنطن يوست (ارمسترونغ) أن صفقة طائرات الاواكس الخمسة والتي قدرت بملغ 5\8 مليار دولار لم تكن سوى جزء من صفقة أكبر تصل قيمتها إلى خمسين مليار دولار لبناء قاعد عسكرية سرية فى الجزيرة يقول (لورنس كور) مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق : أن الاتفاق مع السعوديين قبل عشر سنوات تقريبا من غزو الكويت كان يقوم على أساس أن يشترى النظام السعودي كميات ضخمة من السلاح الأمريكي والتقنية الحديثة وتجهيز القواعد العسكرية .. وفى الحقيقة نحن حصلنا على موانئ وقواعد جوية لأمريكا فى ذلك المكان من العالم دفعت تكاليفها بالكامل من قبل النظام السعودي من أجل أن تستخدمها الولايات المتحدة متى احتاجت أو أردت أن تذهب إلى هناك) (10). 
وهكذا توالت نشاطات الأجهزة الأمريكية فى انجاز المنشات العسكرية الجديدة داخل الجزيرة ، وكان التركيز على بناء الموانئ البحرية العسكرية ، وبالفعل تم بناء نحو عشرة من المواني العسكرية كما تم بناء مدينة خالد العسكرية فى حفر الباطن ،  والتي بلغت كلفتها عام 1984 م ثمانية مليارت دولار. 

استطاعت الولايات المتحدة أن تستثمر الحرب العراقية ـــ 
الإيرانية لصالح تهيئة المستلزمات الضرورية لتواجد وحشد قواتها العسكرية فى المنطقة بالأموال التي قدمها النظام السعودي ، كما أنها تمكنت من امتصاص معظم العائدات النفطية الهائلة التي 

توفرت لدى النظام السعودي ، كما إن أدارة ريغان كانت تصر على أن أسعار النفط تحددها قوى السوق . وقد أدى إغراق النظام السعودي للسوق العالمي بالنفط إلى انهيار أسعاره . 

فوفق السياسة الأمريكية كان على النظام السعودي أن ينتج كميات ضخمة من النفط لمساعدة حلفاء الولايات المتحدة فى الخليج . ونتيجة لذلك بدأ اقتصاد النظام السعودي يعانى فى التدهور ، وبلغ  الذروة فى ذلك عام 1985 م .  لذلك تمحورت زيارة فهد آنئذ لواشنطن حول أمرين : 
الأمر الأول هو أسعار النفط المتدنية والتي أثرت على وضح النظام المالى . 
والأمر الثاني هو التوسل إلى الإدارة الأمريكية لإيجاد مخرج لإنهاء الحرب العراقية ـــ الإيرانية . 
أما الأمر الأول ، فبدلا من أن يحصل فهد على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لزيادة أسعار النفط نجد أن الإدارة الأمريكية أكدت على فهد بأن يعمل نظامة على خفض أسعار النفط فى هذة الفترة ،  يقول (روى أوكنور) : (أن ألحت الإدارة الأمريكية على فهد بأن يخفض أسعار النفط إلى حد الانهيار .. لقد خدع فهد من قبل المسؤولين الأمريكيين فحطم اقتصاد المملكة كما حطم اقتصاديات دول العالم الثالث المصدرة للنفط .. كانت أكبر حماقة ترتكب من قبل فهد .. حماقة لا ينساها له التاريخ).
أما الأمر الثاني، فقد تطابقت وجهة نظر فهد مع الإدارة الأمريكية حول المخاوف من استمرار الحرب العراقية ـــ 

الإيرانية. 

بعد عودته إلى الرياض أصدر فهد أوامره إلى وزير النفط لوضع الترتيبات بيتمكن النظام من التأثير على دول الأوبك لخفض أسعار النفط وبعد أشهر قليلة وصلت أسعار النفط إلى 9 دولارات للبرميل الواحد بعد أن كانت (5\27 ) دولار . 
بعد توقف الحرب العراقية ــ الإيرانية بدأت الولايات المتحدة بالضغط على النظام العراقي على جميع الأصعدة وفق خطة محكمة الجوانب. وقد ركزت الخطة على استغلال الوضع الأقتصادى المتردي الذي يعيشه النظام العراقي لدفعة إلى منطقة القتل .
ولما كانت العوائد النفطية تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي فقد عمدت الولايات المتحدة إلى العمل على زيادة الإنتاج لغرض خفض أسعار النفط . وقد استجابت الأنظمة التابعة للنفوذ الأمريكية لهذه الخطة ، وبدأت بإغراق السوق بكميات هائلة من النفط جعلت الأسعار تشهد انخفاضا حادا فى الأسعار ، الأمر الذي أثار النظام العراقي .
فى 2أغسطس عام 1990م استيقظ العالم وهو يسع أن الجيش العراقي اجتاح الكويت فى ساعات وهروب الحكومة الكويتية والعائلة المالكة .
وعلى أثر ذلك استنفرت الإدارة الأمريكية كل أجهزتها وتم الاتصال بالنظام السعودي لتهيئة الجزيرة لأكبر حلقة من حلقات سقوط النظام السعودي فى دائرة العمالة الأمريكية , هذة الحلقة التي أو ضحت إن النظام السعودي وهو يعيش فى أواخر القرن العشرين ،  
كشف كل الأوراق التي  حاول على مدى قرن من الزمان أن يخفيها على الشعوب الإسلامية ، وبدأت أقدام المجندات والمجندين الأمريكيين وعوا هر الغرب تتنقل على تراب أقدس المقدسات عند المسلمين ، وبدأت الجزيرة وكأنها ثكنة عسكرية أمريكية ، فقد سلمت القواعد الجوية والموانئ والمدن العسكرية للقوات الأمريكية ، ظهر واضحا حجم الخيانة التي ارتكبها بنو سعود منذ أن زرعتهم بريطانيا فى هذة الأرض التي انطلق منها أعظم نور فى تاريخ البشرية .
ولم يمض أكثر من اثنتي عشر عاما على التواجد العسكري المكثف على أرض الجزيرة العربية ، حتى كانت هذة القوات الأميركية تنطلق من القواعد العسكرية البرية فى حفر الباطن والقواعد  الجوية فى الظهران وغيرها، إضافة إلى الموانئ العسكرية السعودية ، وذلك بهدف ضرب العراق وتدمير جيشه العربي واحتلال أرضة ، فى آذار\ مارس من عام 2003 . 
لقد تبين للجميع أخيرا أن القواعد العسكرية البرية والبحرية والجوية ، التي تكلف أنشاؤها عشرات المليارات من أموال شعب الجزيرة ، قد تم أعدادها لتكون قواعد عسكرية أميركية دائمة للاعتداء على المسلمين ، أن هذة القواعد وتجهيزاتها الحديثة قد وضعت بتصرف الجيش الأمريكي لتصبح منصة للعدوان على بلد عربي مسلم ، ونقطة انطلاق لأبشع حرب تستهدف الشعب العراقي ، حيث استخدمت  فيها كافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليا ، والتي سقط بنتيجتها أكثر من مئة ألف مدني عراقي إضافة إلى عشرات الألاف من الجنود العراقيين البواسل الذين يسجل لهم التاريخ مشاركتهم فى كل معارك الدفاع عن فلسطين منذ عام 1948 وحتى عام 
 1973 . 
وراء كل هذة الأحداث الخيانة ، كان نظام أل سعود، ولا زال ، يقف فى خندق أعداء الأمة ، ويخوض حروبهم ضد العرب والمسلمين ، مؤكدا بالشواهد الحسية عمالتة وذيليته لأعداء العرب والمسلمين ، وانفجارة المطلق للقوى الاستعمارية الطامعة فى خيرات الأمة وفى حماية الكيان الصهيوني . 

لقد جسد هذا الموقف الخيانى لآل سعود ، السقوط الأخير للعائلة السعودية فى مهاوى العمالة والخيانة للآسلام والمسلمين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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